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 تونــس – طالـــت الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد موجة جديدة من الانتقادات 
على خلفية الإقـــالات والتعيينات الأخيرة 
صلب الدبلوماسية التونسية، إضافة إلى 
موقفه من حكومة هشـــام المشيشـــي الذي 
بدا متشـــنجا ويوحـــي ببـــوادر أزمة بين 
الرئاســـة والحكومة من شـــأنها أن تعقد 

المسار السياسي أكثر بدل حلحلته.
وقال الأمـــين العام للاتحاد الشـــعبي 
الجمهوري لطفـــي المرايحي خلال مؤتمر 
التشـــنج  ”حالـــة  إن  الاثنـــين،  صحافـــي 
الســـائدة فـــي الحيـــاة السياســـية وحده 
رئيـــس الجمهورية يتحمـــل جانبا منها“. 
وأضاف أنـــه من المفترض أن يلعب رئيس 
الدولـــة دوره الدســـتوري كرمـــز للوحدة 
الوطنيـــة وحكم في الســـاحة السياســـية 
ومترفـــع عنها إلا أنه أصبح طرفا في هذه 

العملية.
تشـــكيلته  المشيشـــي  إعـــلان  ومنـــذ 
الوزارية طفت على السطح بوادر خلافات 
بين ســـعيد ورئيس الحكومة الذي اختاره 
لتولي هذا المنصب بشـــأن الشـــخصيات 
المقترحـــة لتولـــي حقائب وزاريـــة بعينها 

مثل وزارتي الدفاع والثقافة.
وتوقـــع متابعـــون مشـــهدا سياســـيا 
مضطربـــا، إذ ازدادت حـــدة الخلافات بين 
رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة الحكومـــة 
خاصة وأن المشيشـــي أبدى توددا لحركة 
النهضـــة صاحبة الكتلة البرلمانية الوازنة 
التـــي تريـــد الحـــد مـــن نفـــوذ الرئيـــس 
والتشـــويش علـــى أدائه، لضمـــان تمرير 
حكومتـــه فـــي خطـــوة فســـرها متابعون 
بمثابـــة الخروج من عبـــاءة الرئيس الذي 
يخوض معركة شرســـة على الصلاحيات 
مع رئيس البرلمان وحركة النهضة راشـــد 

الغنوشي.
وشـــدد المرايحـــي علـــى أن ”رئيـــس 
الجمهورية أصبح دوره مهمّشـــا في قصر 
قرطـــاج وخرج مـــن الخارطة السياســـية 
بعد اختياره لشـــخص من خارج السلطة 

البرلمانية ووضعه في الســـلطة التنفيذية 
دون أن يكـــون له حزام كاف لحكومته مما 

يجعله دمية بيد الأحزاب“.
وحسب المرايحي فإن المشيشي ”قطع 
مع ولـــي نعمته رئيـــس الجمهورية قيس 
ســـعيد ورأى أن اســـتمراريته علـــى رأس 
الحكومـــة مرهونـــة بالحـــزام السياســـي 
الاصطناعي الذي ســـيدعم حكومته مقابل 

الحصول على نصيب من السلطة“.

وحذرت أطراف سياســـية من انعكاس 
هذا الخلاف على الاستقرار السياسي، كما 
أنه قد يعمق الهوة بين الشارع وخصوصا 
الطبقـــات الاجتماعيـــة المســـحوقة التـــي 
تنتظر من الحكومة الجديدة التفاتة جدية 

لهمومها ومشاغلها.
وعزا المحلل السياسي برهان بسيس 
توتـــر العلاقـــة بـــين رئيـــس الجمهورية 
ورئيـــس إلى عـــدة مســـببات بينها رغبة 
الرئيس في تشـــكيل حكومة على المقاس. 
وأوضح بســـيس في تصريحات لوسائل 
أراد  ســـعيد  قيـــس  ”أن  محليـــة  إعـــلام 

المشيشـــي لنفســـه لكن الأخير يحب يكون 
رجل الجميـــع“. وبين أن المشيشـــي مصر 
علـــى أن يبعـــث برســـائل على أنـــه ليس 
الوزيـــر الأول وإنما رئيـــس حكومة كامل 

الصلاحيات.
ورجّـــح أن ”يكـــون الصـــراع أقل حدة 
مما هو متداول، حيـــث يبدو الصراع بين 
قرطـــاج والقصبة مبالغا فيـــه باعتبار أن 
تمثيليـــة رئيـــس الجمهوريـــة كبيـــرة في 
الحكومـــة وأبرزهـــا وزيـــر الداخلية وهو 

صديق سعيد“.
ويلاحـــظ متابعون أن خصوم الرئيس 
التونســـي الـــذي وصـــل إلـــى الحكم من 
خـــارج المنظومـــة التقليديـــة يتصيـــدون 
أخطاءه لإضعافه أمام قاعدته التي منحته 
ثقتهـــا بنســـبة تصويت عالية وتســـجيل 
نقاط سياســـية على حســـاب تآكل رصيده 

الشعبي.
وعلـــى غـــرار المناكفـــات السياســـية 
والمعركـــة المحتدمـــة علـــى الصلاحيـــات، 
يشكل الارتباك في الدبلوماسية التونسية 
عبر إقالات وتعيينـــات متواترة ومفاجئة، 
إضافة إلى القرار المتسرع في فتح الحدود 
أعقاب النتائـــج الإيجابية الأولى في أزمة 
وباء كورونا نقاط ضعف في أيدي خصوم 
الرئيـــس لإظهـــار فشـــل منظومـــة الحكم 
الجديـــدة فـــي البـــلاد. وطالـــب المرايحي 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق برلمانيـــة تتولى 

اســـتجواب من أشـــرف علـــى إدارة أزمة 
انتشـــار فايروس كورونا وأساء التصرف 
في مواجهتها. واعتبر أن ”الساهرين على 
إدارة الأزمة فشلوا في مجابهتها بالتمادي 
في الحجـــر الصحـــي لأكثر من شـــهرين، 
خاصـــة أن المعطيـــات والدراســـات التي 
توفرت منذ منتصف شـــهر فبراير الماضي 
حددت الشريحة الأكثر عرضة لمخاطر هذا 
الوباء وانخفاض عدد الحاملين للفايروس 

لمن أعمارهم دون الـ15“.
ويقول متابعـــون إن حملة الانتقادات 
التي تستهدف الرئيس تستفيد منها حركة 
النهضة بدرجة الأولـــى، التي تريد إحكام 

قبضتها على السلطة من باب البرلمان.
وأشار الأمين العام للحزب الجمهوري 
عصام الشـــابي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن ”هنـــاك حملة علـــى الرئيـــس انطلقت 

مباشرة بعد فوزه من الانتخابات“.
وحسب الشابي فإن ”خصوم الرئيس 
الذين لـــم يقبلوا بوجه جديـــد في قرطاج 
هـــم وراء هـــذه الحملة التي بـــدأت مبكرا 
تـــارة ضده باختلاق أخبـــار كاذبة وطورا 

باصطياد أخطائه“.
ومع ذلك يرصد الشـــابي نقاط ضعف 
فـــي أداء الرئاســـة عرضتهـــا تبعـــا لذلك 
لانتقـــادات واســـعة خاصة في مـــا يتعلق 

بالدبلوماسية الخارجية.
*وأثار إنهاء مهام قيس قبطني مندوب 
الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة تســـاؤلات 
عن أسباب هذه الخطوة خاصة أن الرئيس 

هو من اختاره لهذا المنصب.
وفيما أوضحت الخارجية التونســـية 
أن قرارها ســـببه التصريحات الصحافية 
”المفاجئة“ التي أدلى بها قبطني لوســـيلة 
إعـــلام أجنبية، حيث قال قبطنـــي إنه قرّر 
تقديم اســـتقالته من الســـلك الدبلوماسي 
”بعد قرار الســـلطات التونسية إعفاءه من 
منصبه“ الذي لم يشـــغله ســـوى 5 أشهر، 
إلا أن متابعـــين يعـــزون ذلك إلـــى التخبط 

والارتباك في الدبلوماسية التونسية.
ويعتبـــر الشـــابي أن إقالـــة المنـــدوب 
الأممي كانـــت القطرة التي أفاضت الكأس 

على غرار تعاطيه مع حكومة المشيشي.
ورأى أن هـــذا الأداء لا يبعـــث علـــى 
الارتيـــاح وهو أيضـــا خروج عـــن النص 
الدستوري والصلاحيات المخولة للرئيس.

ضعيـــف  الرئيـــس  أداء  أن  واعتبـــر 
ومرتبك ويمثل هدية بالنســـبة لخصومه. 
لكنه اســـتدرك بالقول إن الرئيس بوســـعه 
رأس  علـــى  موقعـــه  ظـــل  فـــي  التـــدارك 
السلطة الذي يشـــكل أبرز عناصر السلطة 

والاستقرار.
ويـــرى متابعون أن إضعـــاف الرئيس 
الذي دخل على خط الخلافات من مصلحة 
النهضة والتحالف البرلماني (النهضة قلب 
تونس، وائتلاف الكرامة) الذي شـــكل في 

أعقاب تمرير حكومة المشيشي.
ويشـــير الشـــابي إلـــى أن التحالـــف 
تشـــكيل  أوراق  انتـــزع  الـــذي  البرلمانـــي 
الحكومة من الرئيس يريد أن يمضي قدما 

في إضعاف دوره وتقليص نفوذه.
وحذر من أن دخـــول الرئيس في عزلة 
بعـــدم تواصله مع بقية القوى السياســـية 
وعـــدم وجـــود فريق رئاســـي ناجـــع هما 
عامـــلان سيســـهلان مهمـــة خصومـــه في 

الاستمرار باستهدافه.

خصوم قيس سعيد يتصيدون أخطاءه 
لإضعافه سياسيا وشعبيا

الارتباك الدبلوماسي والتشنج مدخل النهضة وحلفائها لضرب الرئيس
يســــــتغل خصوم الرئيس التونسي 
قيس ســــــعيد ارتباكــــــه، وخصوصا 
على الصعيد الدبلوماسي، لتسجيل 
ــــــآكل رصيده  نقاط على حســــــاب ت
ــــــك بعد إقدام  الشــــــعبي. وتجلّى ذل
رئاسة الجمهورية مؤخرا على إقالة 
ــــــدى الأمم  ــــــس الدائم ل مندوب تون
المتحدة بشــــــكل مفاجئ، فيما يرى 
متابعــــــون أن الأداء المتخبط للرئيس 
يصب في مصلحــــــة حزب النهضة 

والتحالف البرلماني الذي يدعمه.

الرئيس في مرمى الانتقادات مجددا

الشارع بالمرصاد

 الجزائــر – لـــم تغب مخاوف الســـلطة 
من بوادر عودة الاحتجاجات السياســـية 
إلى الشـــارع الجزائـــري، ويتـــم الرهان 
على عامـــل الوقت، من أجل الوصول إلى 
موعد الاستفتاء الشـــعبي على الدستور 
دون غضب شـــعبي، وهو مـــا يقابله حث 
للخطى في المعســـكر المقابل بغية العودة 
إلـــى الاحتجاج للتأكيد على رفض أجندة 

السلطة والتمسك بالمطالب الأساسية.
وأجّـــل القضاء الجزائـــري النظر في 
محاكمـــة قياديـــين بارزيـــن فـــي الحراك 
الشعبي إلى نهاية شـــهر أكتوبر القادم، 
وهما الناشـــط السياســـي ورئيس حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الاجتماعـــي كريم 
طابـــو، المتواجد في حالـــة إفراج مؤقت، 

والإعلامي المسجون خالد درارني.
وقـــررت المحكمـــة تأجيـــل محاكمـــة 
المعارض السياســـي كريم طابـــو إلى 26 
أكتوبـــر، اســـتجابة لطلب هيئـــة الدفاع، 
بحســـب ما صرح المحامي عبدالله هبول 
للصحافيين أمـــام مدخل محكمة القليعة. 
وشـــوهد طابو وهو يغـــادر المحكمة بعد 

تأجيل قضيته.
وكـــريم طابـــو، أحـــد أكثـــر الوجوه 
شعبية في الحراك المناهض للنظام، مَثُل 
حرّا الاثنـــين أمام محكمـــة القليعة غرب 

الجزائر العاصمة.
أمـــا خالـــد درارنـــي المعتقـــل منذ 29 
مـــارس فســـيعرف الثلاثـــاء مـــا إذا كان 
سيبقى في السجن أم لا، عند صدور حكم 

الاستئناف.
وســـيتزامن التاريخ المحدد مع الأيام 
الأخيـــرة التـــي تفصل البلاد عـــن موعد 
الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد 
المحدد في الفاتح من نوفمبر القادم، الأمر 
الذي يرشـــحه لأن يكون ورقة سياسية قد 
تلعـــب في الأنفاس الأخيـــرة قبيل الموعد 
مـــن أجـــل ربح صمـــت الشـــارع وتمرير 
الاستحقاق بعيدا عن الصخب السياسي.
مـــن  كل  أســـماء  الملـــف  ويتضمـــن 
كريم طابـــو، ســـمير بلعربي وســـليمان 
حميطوش، فضلا عن خالد درارني، الذين 
تجمعهـــم تهم إحبـــاط معنويات الجيش 
والمســـاس بســـلامة الوحـــدة الوطنيـــة، 
وفيما اســـتفاد الثلاثة الأوائـــل من قرار 
الإفراج المؤقت في وقت سابق بإيعاز من 
الرئيس عبدالمجيد تبـــون، فإن الأخير لا 
يزال ســـجينا في ظـــروف صحية صعبة 
أثـــارت دعـــوات محلية ودوليـــة لإطلاق 

سراحه.
ولأن تجربـــة الانتخابـــات الرئاســـية 
المنتظمة فـــي الـ12 من ديســـمبر الماضي، 
بســـبب  اســـتثنائية  ظـــروف  شـــابتها 
الاحتجاجات الرافضـــة التي أحاطت بها، 
وأضـــرت بشـــرعية الرئيـــس المنتخب، لا 
تريد الســـلطة تكرارها خلال الاســـتحقاق 
الدســـتوري، فإنها توظـــف جميع الأوراق 
المتاحة لديهـــا، بما فيهـــا إمكانية افتعال 
إجراءات تهدئة كأن يكون تبرئة الناشطين 
المذكورين وإطلاق سراح الإعلامي درارني، 
في التاريخ المذكور الذي سبق الموعد بأيام 

قليلة.
في المقابل يحشد الفاعلون في الحراك 
الشعبي جهودهم من أجل جمع أنصارهم 
وكســـر الحصار المفـــروض عليهـــم طيلة 
أشـــهر تعليـــق الاحتجاجـــات، وذلك عبر 
محاولات متكررة للعودة إلى الميدان، وكان 
آخرها المســـيرة الشـــعبية الكبيـــرة التي 
انتظمت في باريس الأحد، أين تم التعبير 
عن التمســـك بالمطالب الأساســـية للحراك 
الشـــعبي، والتنديـــد بما ســـمي بـ“تواطؤ 
الإليزيه مع السلطة الجديدة في الجزائر“.
وجاء ذلــــك بعد احتجاجــــات معزولة 
شــــهدتها عــــدة مــــدن جزائريــــة الجمعة 

الماضي، حيث نظم عشــــرات من المحتجين 
مســــيرات شــــعبية معزولة في مدن المدية 
وعنابة  ومســــتغانم  والبويــــرة  وبجايــــة 
وتيــــزي وزو، لكنهــــا لــــم تحقــــق الصدى 
المنشــــود، في ظــــل غياب إجمــــاع وتعبئة 
منظمــــة لعــــودة منتظــــرة للاحتجاجــــات 
بنفس صخب الأشهر التي سبقت جائحة 

كورونا.
وفيما نفـــى وزير الاتصـــال والناطق 
الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، في 
تصريح إعلامي ”وجود ســـجناء رأي“ في 
بلاده، وجهت تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الـــرأي، الســـلطة بالاســـتمرار فـــي حملة 
التوقيفات والســـجن في حق الناشـــطين 
المعارضين، رغم محاولات الظهور في ثوب 

التهدئة مع الشارع.
وذكـــرت فـــي بيـــان لهـــا أن ”أكثر من 
50 ناشـــطا لا زالوا في الســـجون، بسبب 
مواقفهم السياسية، وأن حملة الاعتقالات 
في حق الناشـــطين السياسيين والمدونين 
ورواد شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي لا 
زالت مســـتمرة، وأن القضاء لا زال يصدر 

أحكامه في حق هؤلاء دون تبرئتهم“.
وكانــــت منظمــــات حقوقيــــة ومهنية 
محليــــة وإقليميــــة ودوليــــة، قــــد وجهت 
انتقادات شــــديدة للســــلطات الجزائرية، 
على خلفية ما وصفته بـ“الحكم القاسي“ 
علــــى الإعلامي خالد درارني، الذي يقضي 
عقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة، وحذرت 
منظمــــة مراســــلون بــــلا حــــدود، تجاهل 
الســــلطة لدعوات إطلاق سراحه الفوري، 
وحملتها مســــؤولية أي ضــــرر يلحقه في 
السجن، بعد ظهوره في وضع صحي غير 

مطمئن.

 ومـــن المرتقـــب أن يعـــرف الصحافي 
خالـــد درارني (40 ســـنة)، الذي تحول إلى 
رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، قرار 
محكمة الاســـتئناف بعد محاكمته الثلاثاء 

الماضي.
حكـــم  صـــدر  أغســـطس،   10 وفـــي 
بالسّـــجن ثـــلاث ســـنوات مـــع النفـــاذ 
وغرامة تبلغ خمســـين ألـــف دينار (330 
يورو) بحقّ درارني، مدير موقع ”قصبة 
ومراسل قناة ”تي.في5- موند“  تريبون“ 
الفرنسيّة ومنظّمة ”مراسلون بلا حدود“ 
في الجزائر، بتهمتي ”المساس بالوحدة 
الوطنيـــة والتحريض على التجمهر غير 

المسلح“.
وتمّ توقيفه عقب تغطيته في السابع 
من مارس في العاصمة تظاهرة للحراك. 
وهـــو متهـــم أيضـــا بانتقـــاد الســـلطة 

السياسية عبر صفحته على فيسبوك.
زمـــلاءه  القاســـي  الحكـــم  وفاجـــأ 
الصحافيين الذين شـــكلوا لجنة للدفاع 
عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا 
في باريس حيث تجمع مئات منهم الأحد 
للمطالبـــة بالإفراج ”الفـــوري“ عنه نظرا 

لوضعه الصحّي ”المقلق“.
وخلال جلســـة الاستئناف في الحكم 
بالســـجن ثلاث ســـنوات الصـــادر على 
درارني، عـــاودت النيابة طلب الســـجن 
أربـــع ســـنوات وغرامة ماليّـــة بقيمة 50 

ألف دينار (330 يورو).
ولا يكاد يمـــر يوم مـــن دون توقيف 
ناشـــطين مـــن الحـــراك أو معارضين أو 
صحافيـــين أو مدونين، أو محاكمتهم أو 

ملاحقتهم وفي بعض الأحيان سجنهم.

سباق ضد الزمن في الجزائر 
من أجل استفتاء شعبي 

بلا احتجاجات

الفاعلون في الحراك 
الشعبي يكثفون جهودهم 

لجمع أنصارهم وكسر 
الحصار المفروض عليهم 

وللعودة إلى الميدان  أداء الرئيس ضعيف 
ومرتبك ويمثل هدية 

بالنسبة لخصومه

عصام الشابي

توجس من طاقة استيعاب المستشفيات 
التونسية مع تسارع الإصابات بكورونا

المصابــــين  عــــدد  يتزايــــد   – تونــس   
بشــــكل  المســــتجد  كورونــــا  بفايــــروس 
متســــارع في تونــــس، الأمر الــــذي أثار 
المستشــــفيات  قــــدرة  بشــــأن  مخــــاوف 
العمومية على استيعاب أعداد المرضى 

في غرف الإنعاش.
وتسجل تونس منذ أكثر منذ 

أسبوع معدل إصابات بالفايروس 
يفوق 300 إصابة يوميا. والخميس 

الماضي، أعلنت وزارة 
الصحة عن تسجيل 

465 إصابة في 24 
ساعة، وهو رقم 

غير مسبوق 
منذ بداية تفشي 

الفايروس في 
البلاد في مارس 

الماضي.
وبحسب 
آخر تحديث 

لوزارة الصحة، 
فإن إجمالي 

عدد المصابين 
بلغ حتى يوم 

العاشر من 
الشهر الجاري 

6635.ولكن 
العدد الأكبر من 

حاملي 

الفايروس أصيب بعد قــــرار إعادة فتح 
الحدود أمــــام الرحــــلات الدولية في 27 
يونيو الماضــــي، إثر فترة إغلاق ترافقت 
مع الحجر الصحي العــــام امتدت لأكثر 

من ثلاثة أشهر.
شخصا   5434 وأصيب 
ذلــــك  منــــذ  بالفايــــروس 
التاريخ، ما يشكل ضغطا 
المستشفيات  على  حقيقيا 
تعانــــي  التــــي  العموميــــة 
فــــي  نقــــص  مــــن  أصــــلا 
والكوادر  التجهيــــزات 

الطبية.
وتبدو المخاوف 
مضاعفة مع الإعلان 
عن إصابة عدد من 
الأطباء بالفايروس 
وتسجيل أول حالة 
وفاة لطبيب بأحد 
مستشفيات العاصمة 
السبت الماضي جراء 

الوباء.
وقال رئيس 
الحكومة هشام 
المشيشي إن 
وضعية 
المستشفيات 
لا تستجيب 
لتطلعات 

فـــي  النقـــص  بســـبب  التونســـيين 
الإمكانيات والموارد البشـــرية لاســـيما 
مع هجـــرة الأطبـــاء، والعـــدد المحدود 
لأطبـــاء الاختصـــاص فـــي العديد من 

المستشفيات.
وحتى الآن لم تبلغ أقسام الإنعاش 
المستشـــفيات  فـــي  كورونـــا  لمرضـــى 
العموميـــة طاقة اســـتيعابها القصوى 
بعد، ولكـــن المخاوف تتعلـــق باحتمال 
تفشـــي العـــدوى بقـــوة بالتزامـــن مع 

النزلات الموسمية في فصل الشتاء.
وقـــال مدير عام الهيـــاكل الصحية 
بـــوزارة الصحـــة محمد مقـــداد لوكالة 
الأنباء التونســـية ”نحـــن بعيدون كل 
البعد عن امتلاء أســـرة إنعاش مرضى 
كوفيـــد – 19 حاليـــا، هنـــاك 33 ســـرير 
إنعاش لا يزال شاغرا من بين 150 سرير 
إنعاش تم تخصيصهـــا لمرضى كوفيد 
– 19 مـــن إجمالـــي 440 ســـرير إنعاش 

متوفرة بالمستشفيات التونسية“.
وبحسب محمد مقداد، تنوي وزارة 
الصحـــة إمضـــاء اتفاقيـــة مـــع عمادة 
الأطباء ونقابة أطباء الممارســـة الحرة 
لتأمـــين حصـــص عمل مدفوعـــة الأجر 
تعتزم  كمـــا  العمومية،  بالمستشـــفيات 
تشـــغيل ممرضـــين عاطلين عـــن العمل 
بعقـــود عمـــل مؤقتـــة قابلـــة للتجديد 
لتعويـــض النقص الفادح فـــي الموارد 

البشرية.

صابر بليدي


